
Journal of Economic, 

Administrative and Legal Sciences 

Volume (6), Issue (16): 30 Jun 2022 

 P: 67 - 90 ISSN: 2522-3372

لاقتصاديةا مجلة العلوم

والقانونية والإدارية

م2022يونيو  30 :(16) العدد (،6) المجلد

90 - 67 :ص

DOI: https://doi.org/10.26389/AJSRP.F060322  (67) https://www.ajsrp.comAvailable at: 

Guarantees of Interrogation the accused in Kuwaiti and comparative 

legislation: An analytical study 

Nayef Shafi Almudhafrah Alhajeri 

Legal Department || Saad Al-Abdullah Academy for Security Sciences || Kuwait 

Abstract: The study aimed at identify the guarantees of interrogating the accused in Kuwaiti and comparative law, the study 

curriculum revolves around the legal approach, which presents the various legal and legislative frameworks, whether in the 

State of Kuwait or other countries, and related to the subject of our current study, which is the guarantees of questioning the 

accused in Kuwaiti and comparative law. Our current study will also use the comparative approach to identify the 

differences between Kuwaiti legislation and other legislation regarding the current study subject. Results shows that The 

right of defense is a basic pillar of the fairness of the criminal trial, and it occupies the top of its guarantees without dispute, 

and The constitutional legislator in Kuwait considered that individual rights and freedoms are the basis of all freedoms, and 

they may not be restricted or derogated from, and the state has a duty to protect these rights. And The Kuwaiti legislator has 

included the guarantee of the accused’s use of a lawyer with legal protection, and even arranged for violating this guarantee 

a strict penalty, which is the invalidity of the act and the procedure if it is done without enabling the lawyer to attend with 

the accused during the investigation stage. In light that We recommend the criminal procedural legislator in Kuwait to pay 

attention to the suspect’s right to the assistance of a lawyer, since the inference stage must take into account all the 

guarantees related to the rights of the defense. And We recommend the policemen in Kuwait to inform the suspect of the 

facts he is accused of committing, the evidence presented against him, in addition to the suspect’s knowledge of the type of 

investigation that is being conducted with him, and his decision to speak or remain silent. And We suggest to the Kuwait Bar 

Association to activate a committee of experienced lawyers to spread the legal culture in the community and introduce the 

right to defense in international constitutions and covenants, and introduce the professional rules that govern the 

relationship between the lawyer and the accused. Finally If the criminal procedural legislator in Kuwait has decided to 

guarantee the assistance of a lawyer for the accused in the investigation and trial stages, we recommend that this guarantee 

continue with the accused even during the execution of the sentence by including prison regulations against the prisoner 

with the assistance of a lawyer in disciplinary trials, as the imprisoned accused has the right to enjoy With the guarantees 

and rights granted to the ordinary person, and to the provisionally imprisoned. 
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دراسة تحليلية :ع الكويتي والمقارن جواب المتهم في التشرياستضمانات 

 نايف شافي المظافره الهاجري 

الكويت || للعلوا امنيةية عبد اللهأكاديمية سعـد ال ||الإدارة القانونية 

تمحور يةهج الدراسة حول المةهج ، و جواب المتهم في القانون الكويتي والمقارن استضمانات التعرف على  إلىلدراسة ت اهدفالمستخلص: 

ةا الحالية وهو استالتحليلي والذي يعرض امنطر القانونية والتشريعية المختلفة سواء بدولة الكويت أو الدول امنخرى والمتعلقة بموضوع در 
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بين التشريع  الاختلافالمةهج المقارن للتعرف على أوجه خدا الباحث استجواب المتهم في القانون الكويتي والمقارن. كذلك استضمانات 

ية لعدالة جريان أساسحق الدفاع يعد دعايه أن  نتائج الدراسةوبينت  والتشريعات امنخرى حيال يوضوع الدراسة الحالي. الكويتي

عتبر المشرع الدستوري في الكويت أن الحقوق والحريات الفردية هي ا، كما أنه يحتل قمة ضماناتها بغير نزاعكما ، المحاكمة الجةائية

قد المشرع الكويتي ، كما بينت أن لى الدولة واجب حماية هذه الحقوق وع، يجوز تقييدها أو الانتقاص ينهاولا ، جميع الحريات أساس

 وهو بطلان التصرف والإجراء إذا ، المتهم بمحاا بحماية قانونية عانةاستأحاط ضمانة 
ً
بل ورتب على يخالفة هذه الضمانة جزاء صاريا

المشرع الإجرائي الجزائي في  ، أوص ى الباحثلدراسةوفي ضوء نتائج ا م أثةاء يرحلة التحقيق.تم دون تمكين المحايي ين الحضور يع المته

دلال يجب أن تراعى فيها كافة الضمانات المتعلقة بحقوق ستذلك أن يرحلة الا ، عانة بمحااستالكويت بالاهتماا بحق المشتبه به في الا 

 بالوقائع المنووب إليه بإحاطة الم، رجال الشرطة في الكويت ىوص ، كما أالدفاع
ً
وامندلة المقدية ضده إضافة إلى ، بارتكابهاشتبه به علما

تفعيل لجةة ين رح على جمعية المحايين الكويتية قت، واوتقريره الكلاا أو التزاا الصمت، علم المشتبه به بةوع التحقيق الذي يجري يعه

والتعريف بالقواعد ، جتمع والتعريف بحق الدفاع في الدساتير والمواثيق الدوليةالمحايين ذوي الخبرة تقوا بنشر الثقافة القانونية في الم

 حكم العلاقة بين المحايي والمتهمالمهةية التي ت
ً
عانة بمدافع للمتهم ستإذا كان المشرع الإجرائي الجزائي في الكويت قد قرر ضمانة الا ، وأخيرا

ر هذه الضمانة يع المتهم حتى أثةاء تةفيذ العقوبة وذلك بتضمين لوائح السجون فإنةا نوص ي بأن توتم، في يرحلتي التحقيق والمحاكمة

فالمتهم المسجون ين حقه أن يتمتع بالضمانات والحقوق المقررة للشخص ، عانة بمحاا في المحاكمات التأديبيةستبحق المسجون بالا 

. ، العادي
ً
 وللمسجون احتياطيا

 .التشريع المقارن ، التشريع الكويتي، المتهم، جواباست :الكلمات المفتاحية

 .المقدمة

 ويحاكمة
ً
ولما ، تعد الجريمة وين يتهم بارتكابها المحور الذي تدور حوله إجراءات الدعوى الجةائية تحقيقا

 بالتنويق بين يصلحة المجتمع في فرض العقاب بحق يرتكب الجريمة 
ً
كان حون تةظيم وسير هذه الإجراءات يقترنا

رد في تأيين الرقابة الكافية على التطبيق القضائي لضمان المحاكمة المةصفة وفي حماية الحرية وبين يصلحة الف

 ، الشخصية
ً
 ين أركان الشرعيةأساسالتي تتجلى في أن يجري التحقيق يعه في إطار قريةة البراءة التي تعد ركةا

ً
 يا

، جواب المتهم يوضع الاهتماااستلجةائي لذا فقد وضعت نصوص المشرع وأحكاا القضاء وآراء الفقه ا، الإجرائية

عدكما ، المتهم هو حايل الحقيقة، منن بحيث ألزيت قاض ي التحقيق القياا به
ُ
 للأشكال  ت

ً
الإجراءات التي تمارس خلافا

 .(226: 2008، الزبيدي) المقررة له باطلة

 لخطورة 
ً
ق الإنوان وبحرية امنفراد وصلته بحقو ، والةتائج التي تترتب على هذا الإجراء، جوابستالا ونظرا

، ويا قد يؤدي إلى اعترافات أو أقوال تصدر ين المتهم قد تس يء إلى يركزه القانوني، والحفاظ على آدييتهم وكرايتهم

، جوابستينها يا يتعلق بالجهة المختصة بالا ، جوابستلذلك فقد أحاطت المتهم بالعديد ين الضمانات في يرحلة الا 

وهذه الضمانات تةبثق ين يبدأ أصل  وينها يا يتعلق بالحق في الدفاع.، المتهم في إبداء أقوالهوينها يا يتعلق بحرية 

 حتى تثبت إدانته، البراءة في المتهم
ً
فالمواس بهذه الضمانات ، هذا امنصل الذي يتطلب يعايلة المتهم بوصفه بريئا

 جواب والإجراءات المترتبة عليه.ستيترتب عليه بطلان الا 

تقتض ي ألا يطبق على المتهم ين إجراءات ، على حقوق الإنوان وحماية حريته في هذه المرحلة وللمحافظة

هما ، وذلك لتحقيق الموازنة المطلوبة بين يصلحتين يتعارضتين، الجزائيةسوى يا قرره المشرع في قانون الإجراءات 

لحقيقة بمعرفة المجرا ويعاقبته لما ويصلحة المجتمع في الكشف عن ا، يصلحة المتهم الذي يةعم بقريةة البراءة

 (257: 1997، الوماك) اقترفه ين جرا لتحقيق العدالة.

وفي ، فهو إجراء ين إجراءات التحقيق، جواب ذو طبيعة خاصةستوتنبع أهمية هذا الموضوع ين كون الا 

.ولهذا فهو ذو أهمية بالغة بالنوبة لولطة التحقيق ، ذات الوقت وسيلة دفاع للمتهم
ً
 والمتهم أيضا
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حيث يومح لها بمةاقشة المتهم في التهمة ، فمن خلاله توتطيع الجهة المختصة بالتحقيق كشف الحقيقة

 
ً
أو الحصول على يعلويات ، وقد يترتب على ذلك اعتراف المتهم، ويواجهته بامندلة القائمة ضده، الموجهة إليه تفصيلا

وقد ينتج عن ذلك ، واسطته إبداء دفاعه وتفةيد امندلة المقاية ضدهويوتطيع المتهم ب، يةه تفيد في يعرفة الحقيقة

 لكل إجراءات التحقيق امنخرى.، فوظيفته يزدوجة، وقف سير الدعوى 
ً
كما أن التطرق إلى يوضوع ضمانات  خلافا

لبيان يوقفه  ،جواب يمكةةا ين يعرفة يدى إسهاا تلك الضمانات في توفير المةاخ الملائم للمتهمستالمتهم في يرحلة الا 

يع احتراا حرية وآديية وكراية ، بالإضافة إلى دورها في توهيل الكشف عن الحقيقة، ين الاتهاا الموجه إليه

 الإنوان.

 :إشكالية البحث

 إلى أصل البراءة وبين استتتمحور اشكالية الدراسة حول ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم 
ً
ةادا

 ين انتهاك حقوق ، العدالة بالوصول للجةاة وتقديمهم للمحاكم يصلحة المجتمع ين تحقق
ً
ولو تضمن ذلك قدرا

خداا العلم الحديث ويا أفرزه ين تطبيقات في يجال البحث الجةائي استالمتهم. خاصة يع تزايد اللجوء إلى 

ور والقانون. وين ثم تأتي ية التي يكفلها له الدستساسبما قد يؤدي إلى إهدار حقوق المتهم والضمانات امن ، والتحقيق

 جواب المتهم في القانون الكويتي والمقارن؟استما ضمانات وهو:  ييشكلة الدراسة على هيئة تواؤل رئيس 

 :فرضية الدراسة

تةطلق الدراسة الحالية ين فرضية رئيوية يفادها" تتوافر ضمانات عدة للمتهم كفلها التشريع الكويتي في 

 جواب المختلفة"ستيراحل الا 

 :دراسةأهداف ال

 .طبيعة الضمانات التي كفلها القانون الكويتي والتشريعات المقارنةالتعرف على  .1

ثةاءات الواردة على الولطة المختصة ستجواب والا ستجواب والولطة المختصة بالا ستبيان طبيعة الا  .2

 جواب.ستبالا 

سواء بالكويت أو  ريعات الجةائيةويوقف التش، جوابستيعرفة ضمانات المتهم التي يجب إحاطته بها أثةاء الا  .3

 الدول امنخرى.

 :مفاهيم الدراسة

 هو الا ستالا 
ً
ةطق أي طلب ين الشخص الجواب على ، استجوباست -أي طرح الوؤال، ةطاقستجواب لغة

جواب حتى صار له ستاجتهد فقهاء وشراح القانون والقضاء في تعريف الا وقد  .(35: 2008، المعجم الوسيط) أسئلته

 ويمكن ردها إلى ثلاثة اتجاهات:، تعريفات عدة

جواب هو يةاقشة المتهم في امندلة ستويرى بأن الا ، جوابستوهو الذي يأخذ بالمفهوا الضيق للا الاتجاه الأول:  .1

 (417: 1982، المرصفاوي ) .القائمة ضده عن الجرا الموةد إليه

بمقتضاه ، ب هو إجراء ين إجراءات التحقيقجواستفالا ، هذا الاتجاه يأخذ بمفهواٍ وسط الاتجاه الثاني: .2

ويةاقشه في التهمة المنووبة إليه على وجه يفصل في امندلة القائمة ضده ، يتثبت المحقق ين شخصية المتهم

 (426: 2005، مأمون ) .يع حق المتهم في تفةيد امندلة والدفاع عن نفوه، بغرض الكشف عن الحقيقة
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يتم ين خلاله ، جواب هو إجراء ين إجراءات التحقيقستفالا ، بمفهوا واسعوهو اتجاه يأخذ  الاتجاه الثالث: .3

وخص المشرع ، يةاقشة المتهم في التهمة المنووبة إليه ويواجهته بامندلة القائمة ضده لتفةيدها أو التوليم بها

، راسخ) ثةائية.ستويقوا به يأيور الضبط القضائي في الحالات الا ، به الةيابة العاية أو قاض ي التحقيق

 .(436: م1991

جواب هو إجراء ين إجراءات التحقيق توتطيع الولطة المختصة ستالا للباحث التأكيد أن وعليه يمكن 

، بالتحقيق ين خلاله التعرف على شخصية المتهم ويةاقشته في التهمة الموجهة إليه ويواجهته بامندلة القائمة ضده

 وذلك بغية الوصول إلى حقيقة الواقعة المنووبة إليه.، لقائمة ضدهوتحقيق دفاع المتهم بتفةيد التهمة وامندلة ا

 .مراجعة الأدبيات السابقة -2

 ةا الحالية على الةحو التالي:استيمكن تةاول أهم الدراسات الوابقة ذات الصلة بموضوع در 

، الجزائر، رسالة ياجوتير غير ينشورة، جواب المتهم ين طرف قاض ي التحقيقاست ،رشيدة، دراسة مسوس -1

 2006، كلية الحقوق ، جايعة الحاج لخضر

ورغم عدا ، جواب المتهم في يرحلة التحقيق الابتدائياستيدى حاجة الدعوى الجةائية إلى  هدف الدراسة:

 لما يتميز به ين طبيعة خاصة، جوهريا أن الرأي يتجه إلى اعتباره إجراءً إلا ، وجود نص صريح يقض ي بوجوب إجرائه

 عراض الةصوص القانونية بالتشريع الجزائري.ستاعتمدت الدراسة على المةهج التحليلي لا  :منهج الدراسة

 نتائج الدراسة: 

حيث ، بل يةظر إليه أيضا على أنه وسيلة دفاع، جواب وراء الحصول على اعتراف المتهمستأولا: يوعى الا 

ويتيح له الفرصة ، ضده ين قرائن وأدلةوبكل يا يوجه ، ضده ةيومح للمتهم أن يكون على علم بالاتهايات الموجه

 للإدلاء بالإيضاحات التي تواعد على كشف براءته.

يعيد التوازن بين حقوق كل ين ، جواب باعتباره يحقق يصلحتين يتعارضتينستثانيا: نظرا لخطورة الا 

وأن ، الكفاءة الذي ين المفروض أن يكون على درجة ين، حيث اهتم المشرع بشخص القائم به، الاتهاا والدفاع

وهي في الدولة الجزائرية يتمثل ، فاشترط أن يعهد إلى جهة قضائية يحايدة تختص بتحقيق الدعوى ، يكون يحل ثقة

 في قضاء التحقيق.

جواب ببعض الضمانات التي تواعد على حماية حقوق المتهم وتقديم ستثالثا: لقد ييز المشرع في الجزائر الا 

 على سلطات المحقق وتصرفاته عن طريق يحاييه.ويةحه رقابة يباشرها ، دفاعه

، 10المجلد ، بغداد، يجلة الرافدين للحقوق ، جواب المتهم، استمحمد عباس حمودي، دراسة الزبيدي -2

  2008، 36العدد 

ويعرفة امنحكاا والقواعد امنجرائية الخاصة ، هدف الدراسة: الإحاطة بمفهوا وتمييزه عما يشتبه به

 بطلانه.بضماناته وحالات 

اعتمدت الدراسة يةهج الدراسة المقارنة بين التشريع العراقي والتشريع المصري في هذا  :يةهجية البحث

 .المةهج التحليلي للةصوص والآراء الفقهية كما اعتمدت، الصدد

 نتائج الدراسة

ين قبل يةاقشة المتهم فيما هو ينووب إليه ين اتهاا ) جواب بأنهستلقد خلص البحث إلى تعريف الا  .1

الولطة المختصة بذلك يةاقشة تةطوي على توجيه التهمة ويواجهته بامندلة لتحصل على اعتراف يةه 

 .بذلك أو على دليل يمكن ين خلاله دحضها(
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 عن ، يقتض ي أن تقوا به سلطة التحقيق، جواب هو إجراء وجوبيستلقد كشفت الدراسة عن أن الا  .2
ً
فضلا

ذلك يؤدي إلى الإخلال بحق الدفاع ويعرض التحقيق الخالي يةه إلى  يما يعني ان يخالفة، انه حق للمتهم

 .البطلان

بل أن صفة ، كونه إجراء تحقيق ووسيلة دفاع فحوب، جواب لم يعد يتوم بطبيعته الثةائيةستأن الا  .3

 .ا إلى يواجهة المتهم بالاتهاا وتلقي دفاعهأساسالدفاع هي المويطرة مننه يهدف 

جواب المتهم في يرحلة التحقيق وقصرها على استإن المشرع في دولة العراق قد حرا الادعاء العاا ين  .4

( ين قانون أصول المحاكمات الجزائية الةافذ بموجب 38-30) بعد أن ألغيت المواد ين، يرحلة المحاكمة

 .1979لوةة  159/أولا( ين قانون الادعاء العاا رقم 71) المادة

كلية ، جايعة قطر، جواب المتهم في القانون القطري ، است علي سيفعبد اللهعلي  ،اندراسة الجسيم -3

 2017، القانون 

جواب المتهم ين قبل المشرع القطري وتةظيمها وبيانها في قانون است: توضيح وضعية هدف الدراسة

، وإعلاء لولطة العدالة، نيةحِفاظا على شرعيّة الإجراءات القانو ، ا2004لوةة  23الإجراءات الجةائية القطري رقم 

 وتأصيلا لمةطق الحقّ والوصول إلى الحقيقة.

: اعتمدت الدراسة على المةهج التحليلي لشرح وتوضيح امنطر القانونية الذي أجازه المشرع منهج الدراسة

مارسة الا 
ُ
المجتمع في إقاية حقّ ، مة والتّوازن المنشود بين حقّين: أوّلهمائوعن يدى تحقيقه للموا، جوابستالقطري لم

فض ي إلى كشف الحقيقة. وثانيهما
ُ
حقّ المتهم الذي لا يزال ، العدالة الجةائية ين خلال جَمع امندلة والبراهين التي ت

 ية في جميع يراحل الدعوى الجةائية. ساسيوتةد الى قريةة البراءة في التمتع بالضمانات والحريات امن 

 نتائج الدراسة

 ضرورة يعايلةوتحقيق هذا امنصل يتطلب ، جواب المتهم تةبثق ين أصل البراءة فيهاستأولا: إنّ ضمانات 

 حتى تثبت إدانته وهذه 
ً
ولا يتحقّق هذا امنير إلا بتوفير ، ية في القانون ساسالقاعدة امن  هيالمتهم بوصفه بريئا

كفِل تمتّعه بالحرية الشخصية المطلقة اثةاء خضوعه لهذاساسالضمانات امن 
َ
 الإجراء الخطير. ية التي ت

وحقّ المتهم ين جهة أخرى. ولن يتحقق هذا ، ثانيا: هةاك ضرورة لتحقيق الموازنة بين حقّ المجتمع ين جهة

الطرح دون بلورة شكل قانوني يكفل هذين الحقّين دون ترجيح يصلحة أحدهما عن الآخر. وعليه كان يجب إسةاد 

 دية والنزاهة.قلالية والحياستهذه المهمة إلى جهة تتمتع بالا 

ية التي تكفل للمتهم حقّه في الدفاع عن نفوه لِضمان ساسجواب ين بين أحد الوسائل امن ستثالثا: يُعتبر الا 

وتحقيق العدالة المتوازنة ين جهة أخرى. وهةا يجب توافر الضمانات التي تكفل للمتهم حقّه في ، يصلحتهِ ين جهة

 الدفاع عن نفوه.

دراسة يقارنة في التشريعين  :جواب والإجراءات المشابهة لهستالفرق بين الا  ،محمد شلال، دراسة العاني -4

 2018، كلية القانون ، جايعة الشارقة، يجلة جايعة الشارقة، الإياراتي والمصري 

 في التشريع الإياراتي والمصري. جوابستالا : التعرف على إجراءات هدف الدراسة

قارن ين خلال تحليل الةصوص القانونية في كلا ين التشريع : اعتمدت الدراسة على المةهج الممنهج البحث

 الدراسة.المصري والإياراتي حيال يوضوع 
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 الهاجري (72)  والمقارن ضمانات استجواب المتهم في التشريع الكويتي
 

 نتائج الدراسة

تباشــره الةيابــة العايــة فــي ، جواب يــن أهــم إجــراءات التحقيــق الابتدائــي وأخطرهــاستأولا: يعــد إجــراء الا 

فهــو إجــراء تحقيــق أي يــن ، بأنــه ذو طبيعــة يزدوجة خاصــة، غيــره يــن الإجــراءات امنخــرى يتميــز عــن ، يواجهــة المتهــم

 وفــي نفــس الوقــت هــو إجــراء دفــاع.، يتــم جمــع امندلــة لالهخ

المحاكمــة ولكــن بشــرط الحصــول جواب يتــم فــي يرحلــة التحقيــق الابتدائــي وأيضــا فــي يرحلــة ستثانيا: إن الا 

يضاح فــي يرحلــة المحاكمــة التــي يوجــه فيهــا القاضــي بعــض امنســئلة إلــى ستبيةمــا يتــم القيــاا بالا ، علــى يوافقــة المتهــم

 المتهــم.

يكــون وجوبيــا فــي حالتيــن:  جوابستفالا ، جواب يختلــف عــن إجــراء ســماع الشــهادةستثالثا: إن إجــراء الا 

جواب لا ستوكذلــك فإجــراء الا ، جوازيهبيةمــا تكــون الشــهادة ، وقبــل ذلــك امنيــر بحبوــه احتياطيــا، القبــض علــى المتهــم

وفــي ، لشــاهد لليميــن يكــون وجوبيــابيةمــا فــي الشــهادة حلــف ا، نلا يحلــف فيــه المتهــم اليميــن وإلا ترتــب علــى ذلــك البطــ

جواب يحــق للمتهــم الصمــت والايتةــاع عــن الإجابــة بيةمــا فــي الشــهادة حيث رتب القانــون عقوبــة علــى ايتةــاع ستالا 

 ة.جواب يتمتــع بضمانــات عديــدة بخلاف الشــهادستكمــا أن الا ، الشــاهد يــن الإدلاء بشــهادته

دور هيئة التحقيق والادعاء العاا بالمملكة العربية الوعودية يع المقارنة  ،فؤاد عبد المنعم، دراسة أحمد -5

 2021، جايعة نايف العربية للعلوا امنيةية، الرياض، بالهيئات المماثلة في الدول العربية

ية الوعودية يقارنة يع الدول : التعرف على دور هيئة التحقيق والإدعاء العاا بالمملكة العربهدف الدراسة

 الهيئة. إطار امنخرى وحقوق المتهم المكفولة له في 

قرائي التحليلي وفقا للةصوص القانونية لهذه امننظمة ستتعتمد الدراسة على المةهج الا  :منهج الدراسة

 والقرانين 

 نتائج الدراسة

، الولطة القضائية أو قانون القضاء: إن الةيابة العاية في يعظم الدول العربية تةدرج في قانون أولا

. والثانية: بوحدة الإدعاءامنولى: تتعلق بتحديد الشخص الإجرائي الذي يباشر إجراءات ، وانحصر الخلاف في يوألتين

 الكيان الداخلي للةيابة العاية أو تعدده.

ة العاية فيوجد أكثر ين : هةاك جانب ين التشريعات العربية يعتةق يبدأ "تعدد" الكيان الداخلي للةيابثانيا

نيابة تتدرج على نحو هريي يختص كل ينها بصلاحية إجرائية يعيةة. ين هذه التشريعات قانون أصول المحاكمات 

 الجزائي اللبةاني والووري.

: تقوا بعض التشريعات على يبدأ الفصل بين الةيابة العاية وقاض ي التحقيق فيجعل ين امنخير ثالثا

 في التحقيق والاتهاا. يثل قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبةانيشخصًا إجرائيًا أصي
ً
والمادة ، ويا بعدها 51ا) لا

ويا بعدها بالنوبة لتصرفه في التحقيق( وقانون المحاكمات  130والمادة ، ويا بعدها بالنوبة لمباشرته للتحقيق 56

ويا  131المادة ، النوبة لمباشرته لإجراءات التحقيقويا بعدها ب 57ويا بعدها والمادة  52المادة ) الجزائية الووري

 بعدها بالنوبة لتصرفه في التحقيق(.

فاد الباحث ين خلال البحث في الدراسات الوابقة بلورة امنبعاد الموضوعية والمةهجية للمشكلة استوقد 

 البحثية على الةحو التالي:

اب المتهم والحقوق التي كفلها التشريع الكويتي في هذا جو استبين بلورة المشكلة البحثية في إطار تحليل العلاقة  .1

 .الجانب
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 الهاجري (73)  والمقارن ضمانات استجواب المتهم في التشريع الكويتي
 

كمالها تحقيقا ستيوعى هذا البحث لا بيان أصالة البحث وأوجه الةقص والخلل في الدراسات الوابقة والتي  .2

 لمبدأ التراكم المعرفي..

القانونية في الدول فادة ين الدراسات الوابقة في التعرف على طرق الربط بين العةاصر والتشريعات ستالا  .3

فادة ين الاقتراحات الموجودة في الدراسات الوابقة حول ستالا الى جانب المختلفة بين يتغيرات الدراسة. 

 الدراسات الموتقبلية التي يمكن القياا بها.

 .منهج البحث -3

وغيره ين  الكويتيالةصوص القانونية في قانون الإجراءات الجزائية منن  ذلك، ينتهج البحث المةهج التحليلي

جواب يقتض ي تحليلها بالشكل الذي يجعلةا نبين ستالقوانين التي سوف نتطرق لها بشأن ضمانات المتهم في يرحلة الا 

 يدى كفايتها وقصورها.

 تقسيم الدراسة

 يين كما يلي:أساستم تقويم الدراسة إلى يبحثين 

 ن الكويتيجواب المتهم في القانو ستالإطار التشريعي لا المبحث امنول: 

 القانون المقارن جواب المتهم في ستالإطار التشريعي لا المبحث الثاني: 

 .الكويتي التشريعجواب المتهم في ستالإطار التشريعي لا  -المبحث الأول 

وين ثم ، وقريةة البراءة، يتفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي يع يبدأ الشرعية الإجرائية

ولذلك يرى بعض ، ويةع سلطات الدولة ين اللجوء إلى التعوف والظلم، ن المواس بحريات امنفراديواهم في الحد ي

فيه أكثر ين قانون  أن قانون الإجراءات الجزائية تتجلى –ويؤيدهم الباحث في ذلك  -.(10: 2004، يهدي) الفقه

يما يواعد على حون سير ، ة الفرديةمننه يتعرض منهم حق وهو الحري، العقوبات الحماية الحقيقية لحقوق الإنوان

ولذلك يدخل قانون ، وحماية الفرد وتمكةه ين التمتع بكرايته الإنوانية، العدالة وتحقيق يبدأ سيادة القانون 

 لما يقرره ين يجموعة ين الضمانات امن 
ً
وين ، ية للمتهمساسالإجراءات الجزائية ضمن قوانين حقوق الإنوان نظرا

 فوه.أهمها حق الدفاع عن ن

 في دولة الكويت. لعدالة محاكمة المتهم قانونيدستوري والالإطار الأولا: 

 م:1962الدستور الكويتي لسنة  -1

...( بموجب هذا المبدأ ، .العدل والحرية والمواواة دعايات المجتمع الكويتي) ( ين الدستور أن:7) تةص المادة

ين خلال تفعيل حق امنفراد ، تحقيق العدالة في المجتمعيتعين على المؤسوات والهيئات الرسمية ، الدستوري العاا

ية للمجتمع الكويتي تتواوى يع يبدأ الحرية ويبدأ المواواة أياا ساسفي يحاكمة عادلة باعتباره ين المقويات امن 

ستور ( ين الد29) المادة) الجنس أو امنصل أو اللغة أو الدين(. أساسالقانون في الحقوق والواجبات دون تمييز على 

 ا.(1962الكويتي لوةة 

الخاص بالحقوق والواجبات ، ( ين الباب الثالث ين الدستور 34إلى  31) يبين الدستور الكويتي في الموادو 

( ين الدستور على يا يلي: "لا 31) فعلى سبيل المثال تةص المادة، الضمانات الدستورية قبل وأثةاء المحاكمة، العاية

ولا يعرض أي ، ...وه أو تفتيشه أو تحديد إقايته أو تقييد حريته في الإقاية أو التةقليجوز القبض على إنوان أو حب

 
ّ
( ين الإعلان العالمي لحقوق 11) لكراية". حيث إن هذه المادة تماثل المادةلة إنوان للتعذيب أو للمعايلة الحاط
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 الهاجري (74)  والمقارن ضمانات استجواب المتهم في التشريع الكويتي
 

امنسس العاية للمحاكمة العادلة  التي تضع، ( ين العهد الدولي للحقوق المدنية والوياسة14) الإنوان والمادة

 ا.1996والمصدق عليها ين دولة الكويت يةذ عاا 

ي ين يبادئ المحاكمة العادلة ونقصد بذلك المبدأ أساس ( ين الدستور على يبدأ 34) في حين تؤكد المادة

مارسة حق الدفاع. الدولي: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في يحاكمة قانونية تؤين له فيها الضمانات الضرورية لم

."
ً
 (40: 2011، العوض ي) ويحظر إيذاء المتهم جومانيا أو يعةويا

قلالية الولطة القضائية است( المبادئ المتعلقة ب166إلى  1162) يتةاول الدستور الكويتي في الموادو 

كيفية تفعيل هذه قلال القضاة لتحديد استقلالية القضاة يع الإحالة إلي القوانين الخاصة بتةظيم القضاء و استو 

( ين 163و  162) ويضع المشرع الكويتي في المادتين .ية بغرض تعزيز حق الإنوان في المحاكمة العادلةساسالمبادئ امن 

ونزاهة القضاة ، نذكر يا يلي: يبدأ "شرف القضاء، الدستور امنسس التي تكفل للأفراد ضمانات المحاكمة العادلة

( ين الدستور يا يلي: "لا سلطان مني جهة على 163) الملك وضمان للحقوق والحريات". وتؤكد المادة ، أساسوعدلهم

قلال القضاء ويبين ضمانات القضاة استويكفل القانون ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، القاض ي في قضائه

 (41 :2011، العوض ي) وامنحكاا الخاصة بهم وأحوال عدا قابليتهم للعزل".

ورغم ، الجوانب الشكلية الواجب يراعاتها في المحاكمة العادلة، ين الدستور ، (166، 165) المادتانوتوضح 

ية أثةاء ساسأهمية تأكيد المشرع الدستوري على علةية جلوات المحاكم للتأكد ين احتراا القضاء لحقوق المتهم امن 

جلوة سرية وإحالة تحديد تلك  إلىالتي تجيز تحويل الجلوة ثةائية ستإلا أن عدا الةص على الحالات الا ، المحاكمة

قد يشكل خطورة على المبدأ ، دون الةص على اشتراط أية ضوابط، ثةائية إلى قانون تةظيم القضاءستالحالات الا 

 ( التي تةص على يا165) الدستوري في اشتراط علانية جلوات المحاكم. هذا التخوف تؤكده الصياغة الحالية للمادة

 ثةائية التي يبينها القانون".ستيلي: "جلوات المحاكم علةية إلا في امنحوال الا 

، ي ين يبادئ المحاكمة العادلة وهو حق التقاض ي للأفرادأساس ( ين الدستور يبدأ 166) تكفل المادةكما 

 الحق". ويبين القانون الإجراءات وامنوضاع اللازية لممارسة هذا، كما يلي: "حق التقاض ي يكفول للةاس

 م:1996قانون تنظيم القضاء المعدل عام  -2

قلال الجهاز القضائي استية الدولية للمحاكمات العادلة ساسين الضمانات امن يمكن للباحث التأكيد أنه 

( ين 163) هذه القاعدة تؤكدها المادة، عن أي تأثير خارجي أو تدخل في اختصاصاتها الإدارية ين الولطة التةفيذية

ولا يجوز بحال التدخل في سير ، على الةحو التالي: "لا سلطان مني جهة على القاض ي في قضائه، الكويتيالدستور 

قلال القضاء ويبين ضمانات القضاة وامنحكاا الخاصة بهم وأحوال عدا قابليتهم استويكفل القانون ، العدالة

 للعزل".

حرص المشرع الكويتي في امنخذ بالمبادئ ، يتضح ين تحليل يواد قانون تةظيم القضاء الكويتيوبالتالي 

قد يكون لها تأثير سلبي ، إلا أن القانون يمةح اختصاصات عديدة لوزير العدل، ية للمحاكمة العادلةساسالدولية امن 

قلالية الولطة القضائية وفقًا للمعايير الدولية نتةاول في هذا البةد وبإيجاز أهم المواد ذات الصلة في استعلى يبدأ 

 10يتكون قانون تةظيم القضاء الكويتي المعدل بالقانون رقم ) ا.1996المعدل عاا  1990ون تةظيم القضاء لوةة قان

، تتةاول امنيور المتعلقة بشؤون القضاة وفي ترتيب المحاكم، ( يادة يوزعة على ستة أبواب74) ين، 1996لوةة 

وعزلهم والتفتيش القضائي وتأديب القضاة وغيرها إضافة إلي تعيين القضاة ، واختصاصات المجلس امنعلى للقضاء

 قلالية الولطة القضائية.(استين امنيور التي تتعلق ب

نركز على يوقف ، دون الدخول في تفاصيل المواد ذات الطابع التةظيمي لحون امنداء الوظيفي للقضاة

، اختصاصات المجلس امنعلى للقضاء، أهمهاالقانون ين الموائل ذات التأثير الإيجابي أو الولبي على المحاكمة العادلة 
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أحد أعضاء المجلس يما يدل على تدخل الولطة التةفيذية ، وكيل وزارة العدل() حيث يتبين ين تشكيل المجلس أن

 في هيكل أعلى جهاز قضائي.

تي تضع ( ين القانون ال17) أن يشاركة وزير العدل في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وفقا للمادة إلىإضافة 

في كل يا ، بةاء على طلب وزير العدل، الاختصاص العاا للمجلس كما يلي: "يختص المجلس امنعلى للقضاء بالةظر

يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء الةيابة العاية وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم امنصلي وذلك على الوجه 

وله اقتراح يا يراه في ، في الموائل المتعلقة بالقضاء والةيابة العاية المبين في هذا القانون. وللمجلس أن يبدي رأيه

(: "وفي جميع امنحوال يكون التعيين بمرسوا 20) المادةتةص ) شأنها ين تلقاء نفوه أو بةاء على طلب وزير العدل".

ظائف القضاء امنخرى بةاء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس امنعلى للقضاء. أيا التعيين والترقية في و 

، (25) وتجيز الفقرة الثالثة ين المادة للقضاء.فيكون بمرسوا بةاء على عرض وزير العدل ويوافقة المجلس امنعلى 

ندب القاض ي للقياا بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. وذلك بقرار ين وزير العدل بعد يوافقة 

 (( ين القانون.32) ذا الاتجاه أيضا على المادةيجلس القضاء امنعلى. يةطبق ه

قلالية قرارات است( ين القانون التأكيد على 18) يوعى المشرع الكويتي ين خلال المادة، ين ناحية أخرى 

المجلس امنعلى للقضاء ين خلال الفقرة التالية: "وللوزير أيضًا أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى 

ولا يكون للوزير أو لمن يصحبه ين المتخصصين أو ذوي الخبرة أو ين يةيبه الوزير في الحضور ، عليهأهمية عرضها 

 ت".صوت يعدود عةد التصويت على القرارا

ة التي تعزز  همَّ
ُ
التي تةص على يا ، ( المعدلة ين القانون 23) قلال الجهاز القضائي المادةاستين التعديلات الم

ج( غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة ) يلي: "رجال القضاء والةيابة العاية عدا ين هم في درجة وكيل نيابة

ئةاف أو الةيابة العاية ستيحكمة الا  إلىن. ولا يةقل يوتشارو يحكمة التمييز التأديبية المةصوص عليها في هذا القانو 

 إلا برضائهم".

( ين القانون الإجراءات 36) تضع المادة، قلال القضاة ين أية أفعال تمس يكانتهماستلضمان نزاهة و و 

قرار الجمعية العاية بها حق  لىعين تلقاء نفوه أو بةاء  –الواجب اتباعها لتأديب القضاة كما يلي: "لرئيس المحكمة 

يا يقع ينهم يخالفا لواجباتهم أو يقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التةبيه شفاهة أو  إلىتةبيه القضاة 

كتابة وفي الحالة امنخيرة تبلغ صورته إلي وزير العدل. وللقاض ي أن يتظلم لمجلس القضاء امنعلى ين التةبيه الكتابي 

 خلال خموة عشر يويا ين تاريخ إخطاره".الموجه إليه 

وله أن يؤيد التةبيه أو ، وللمجلس أن يجري تحقيقًا عن الواقعة التي كانت يحل التةبيه إن رأى وجهًا لذلك

 المواد) التأديبيةرفعت الدعوى ، مرت بعد صيرورة التةبيه نهائيااستجميع امنحوال إذا تكررت المخالفة أو  يلغيه. وفي

 .القانون(( ين 49إلي  35)

على أن قانون تةظيم القضاء الكويتي المعدل يتضمن بعض المواد التي قد تؤدي وهةا يمكن للباحث الإشارة 

 للولطة 
ً
في المشاركة  التةفيذية الحقإلى تقليص حق المرء في المحاكمة العادلة نتيجة يةح وزير العدل رغم كونه يمثلا

يثال ذلك يا نصت ، المحاكمين اختصاص المجلس امنعلى للقضاء أو رؤساء في اتخاذ القرارات التي يجب أن تكون 

( ين هذا القانون: "لوزير العدل حق الإشراف على القضاء ولرئيس كل يحكمة ولجمعيتها العاية حق 35) عليه المادة

 .(44: 2011، العوض ي) الإشراف على القضاة التابعين لها"

لقانون التي تقرر يا يلي: "تقاا الدعوى التأديبية ين الةائب العاا بةاء ( المعدلة ين ا41) المادة إلىإضافة 

على طلب وزير العدل ين تلقاء نفوه أو بةاء على اقتراح ين رئيس المحكمة التي يتبعها القاض ي. ولا يقدا هذا الطلب 
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وزير العدل وعلى الةائب  تحقيق جةائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد المفتشين القضائيين يةدبه لذلك علىإلا بةاء 

 العاا رفع الدعوى خلال ثلاثين يويا ين تاريخ الطلب".

التي تؤكد أنه: "لا سلطان مني ، ( ين الدستور الكويتي163) وفقا للمادة، قلالية القضاةاستحرصا على و 

ينبغي على ، القضاء..."قلال استويكفل القانون ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، جهة على القاض ي في قضائه

بحيث يختص القضاة بحقهم في ، المشرع الكويتي تدارك القيود القانونية الواردة على حقوق القضاة في هذا القانون 

قلاليتهم عن الولطة التةفيذية بعيدا عن أية رقابة أو إشراف ين خارج الهيئة استتةظيم شؤونهم التي تعزز 

 القضائية.

 :تهم في التشريع الجزائي الكويتيضمانات حقوق الم -ثانيا

 للمادة يمكن للباحث التأكيد أنه ، في سبيل التعرف على ضمانات حقوق المتهم في التشريع الكويتي
ً
 75وفقا

ين قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق 

 عليه أو يحبوسًا، ق في أن يوتصحب يعه يحاييهولكل ينهما الح، الابتدائي
ً
وجب على ، وإذا كان المتهم يقبوضا

 بأحكاا المادة ، المحقق إحضاره أثةاء التحقيق
ً
  98وعملا

ً
فعلى المحقق قبل ، ين ذات القانون إذا كان المتهم حاضرا

 عن التهمة الموجهة إليه
ً
، في أي وقت، رف المتهم بارتكاب الجريمةفإذا اعت، البدء في إجراءات التحقيق أن يوأله شفويا

. وإذا أنكر المتهم
ً
 بعد استوجب ، أثبت اعترافه في يحضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا

ً
جوابه تفصيليا

 ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو ايتةاعه عةه.، سماع شهود الإثبات

ولا يجوز ، أو مني وقت آخر، جواب لحين حضور يحاييهستاو أن يطلب تأجيل الا ، هم أن يرفض الكلااوللمت

 عمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده.استولا ، تحليفه اليمين

، وأن يطلب سماع شهود الةفي، وأن يةاقش شهود الإثبات، كل وقت أن يبدي يا لديه ين دفاع وللمتهم في

ين ذات القانون  120وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر. وأجازت المادة ، راء ين إجراءات التحقيقأو اتخاذ أي إج

الحق في أن يوكل ين يدافع عةه وعلى المحكمة أن تنتدب ين المحايين ين يقوا بهذه المهمة إذا لم ، للمتهم في جةابة

 في توكيل ين يحضر يعه. ، ين الخصواولغيره ، وللمتهم في جةحة، (30: 2010، المطيري ) يوكل المتهم أحد
ً
الحق دائما

يجةون أو يعتوه أو يصاب بمرض ، بعد إحالته على طبيب شرعي، إذا تبين أن المتهم 118/1جابة منحكاا المادة استو 

أن يأير بوقف ، أو المحقق في التحقيق الابتدائي، وجب على المحكمة، عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفوه

 في إجراءات الدعوى حتى يعود إلى المتهم رشده ويوتطيع الدفاع عن نفوه.الوير 

، يؤكد على ضرورة أن يوتعين المتهم بمحااالكويتي  أن القانون الإجرائي الجزائي للباحث وهكذا يتضح

لمتهم ين فلا يجوز للادعاء العاا أو للمحكمة أن تمةع ا، وللمتهمين كقاعدة عاا الحرية في اختيار ين يدافع عنهم

 سواء عن طريق المرافعة الشفوية أو تقديمه يذكرات وأن تتطلب لذلك تمثيله عن طريق 
ً
الدفاع عن نفوه شخصيا

 يحاا.

ولا جدال في أن المحايي رجل قانون يومح له الةظاا القانوني بالمواهمة في تحقيق العدالة في المجتمع 

فيقوا بمواعدة الخصوا بإبداء الةصح إليهم ، لخاصة بموكلهبطريقة سليمة ين خلال قيايه بالدفاع عن المصالح ا

 .(215: 1993، بهتاا) بوكالة قانونية، ويباشرة إجراءات الخصوية عنهم أياا الجهات الرسمية

عانة بالمحايين للدفاع عن حقوقهم ستوبما أن حق الدفاع يكفول للجميع فيجوز للخصوا في القضية الا 

 إلى إقاية العدالة فيهاوتةوير المحكمة لحقيقة القض
ً
. ويمارس المحايي يهةة المحاياة (1112: 2007، يحمود) ية وصولا

وهي يهةة حرة تشارك الولطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن 
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 إلا ضميره وأحكاا القانون ، ليهفيوتقل بممارسة هذه المهةة دون أن يكون ثمة سلطان ع، حقوق المواطةين وحرياتهم

 .(886: 1999، هةدي)

وهي  ية في سير العدالة.أساسإذ تواهم يواهمة ، فالمحاياة يهةة تعاون القضاء وتواهم في إحقاق الحق

بل هةاك التزايات على المحايين حتى لا ، ضرورة للهيئة الاجتماعية وضرورة للقضاء ورجال امنين الداخلي والخارجي

ورسالة المحايي ليوت يقصورة على أداء الواجب نحو ، فوض ى ويصبح امنير، وتفود العدالة، الةاس تضيع حقوق 

 آخر لا يقل في سموه ويكانته عن الواجب امنول إن لم يزد عليه وهو واجب المحايي 
ً
الموكل فحوب وإنما تتةاول واجبا

 .(32: 2010، المطيري ) نحو المحكمة والمجتمع

 في تةفيذها 
ً
والتزاا المحايي قبل يوكله هو التزاا بعمل ويجب عليه إن كانت الوكالة بأجر أن يبذل دائما

عةاية الشخص العادي وبالقدر الذي توتلزا حاجة الدعوى وين ذلك الالتزاا بمواعيد المرافعات خاصة يا يترتب 

ويتى توافرت أركان الموئولية العقدية في جانب  على إغفالها ين وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن

 فإنه يلزا بالتعويض الجابر 
ً
 يحتملا

ً
المحايي وتنشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة ينها أيرا

لوةة  37الطعن رقم ، 12/5/2002طعن بالتمييز في ، يحكمة التمييز الكويتية) للضرر الذي يقدره قاض ي الموضوع

 .(.114: جزائي 2002

 :القضاء الجنائي الكويتيجواب المتهم في أحكام استتطبيقات  -الثثا

وذلك على الةحو تطبيقات القضاء الكويتي ين حيث يوقف يحكمة التمييز يمكن في هذا الجانب تةاول 

 التالي:

 عانة بمحام في الجناياتستإلزامية الا  .1

في الكويت تؤكد يحكمة التمييز في أحكايها المتعلقة بالجةايات لاسيما الجرائم الجويمة على ضرورة 

 للةص ، بل وترتب البطلان على يخالفة هذا الحكم مننه ين الةظاا العاا، عانة المتهم بمحاااست
ً
وذلك تطبيقا

ن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في يحاكمة ين الدستور الكويتي التي تةص على أ 34/1الدستوري الوارد في المادة 

 قانونية تؤين له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع".

ين قانون الإجراءات  120/1ية التي أوجبها القانون حوبما نصت عليه المادة ساسللقواعد امن  ووفقا

 لا يجرد دفاع عانة بالمحايي إلزايية لكل يتهم بجستوالمحاكمات الجزائية أن تكون الا 
ً
 حقيقيا

ً
ةاية حتى يكفل له دفاعا

 
ً
ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور يحاا أثةاء المحاكمة ليشهد  ةالاتهاا بجةاية اير له خطور منن  شكلي تقديرا

كوا .... ففي قضية حضر فيها المح.وليعاون المتهم يعاونة إيجابية بكل يا يرى تقديمه ين أوجه الدفاع عةه، إجراءاتها

 للدفاع عةه اقتصر 
ً
عليه أياا يحكمة الموضوع وسألته المحكمة عن التهمة فأنكرها وبذات الجلوة ندبت له يحاييا

 
ً
 واحتياطيا

ً
وكان يا أبداه المحايي المةتدب للدفاع عن المحكوا عليه قد جاء ، عمال الرأفةاستعلى طلب البراءة أصليا

 لا يتحقق به الغرض
ً
 يبتورا

ً
 شكليا

ً
 عن ، الذي ين أجله أوجب الشارع حضور يحاا يع المتهم بجةاية دفاعا

ً
قاصرا

 لحكمة تقريره... ولذلك رأت يحكمة التمييز أن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة 
ً
بلوغ هذا الغرض يعطلا

 أثر في الحكم الصادر بإعداا المحكوا عليه بما يوجب تمييزه
ً
 1999لوةة  236الحكم رقم ، يحكمة التمييز) بطلانا

 . (.268: 2004، جزائي

 على حق المحمة في تعييةه
ً
 يقديا

ً
 فليس لمحكمة ، ويعد اختيار المتهم لمحاييه حقا

ً
فإذا اختار المتهم يحاييا

 آخر
ً
إلا إذا كان المحايي المختار قد ظهر يةه يا يدل على أنه يقوا بتعطيل سير ، الجةايات أن تعين له يدافعا

في هذا الخصوص بأن "وإن كان المتهم في اختيار يحاييه وحقه في هذا يقدا على حق المحكمة  ولذلك قض ي، الدعوى 
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فإذا يا عهد المتهم إلى يحاا بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن توتمع إلى يرافعته وأن تتيح له ، في تعييةه

يا للمحكمة ين المحافظة على عدا تعطيل الفرصة للقياا بمهمته... بيد أن هذا المبدأ يشروط بعدا التعارض يع 

 .(.187: 1994، جزائي 1993لوةة  51الحكم رقم ، يحكمة التمييز) سير الدعوى"

ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره وندبت ، وإذا لم يحضر المحايي الموكل عن المتهم

 ينها بحق ا
ً
 آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالا

ً
لدفاع يا داا المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا يحاييا

 الإجراء ولم يتموك أياا المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر يحاييه الموكل.

أنه يجوز للمتهم أن يكتفي  121/1في القانون الكويتي قررت المادة وين ثم يمكن للباحث التأكيد أنه 

فإذا كانت عقوبة الحبس ، الذي لا يزيد على سةة أو الغراية فقطبحضور وكيله إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس 

 تزيد يدتها على سةة
ً
وكذلك لو كانت عقوبة الحبس هذه اختيارية ، وجب على المتهم أن يحضر بةفوه، المقررة قانونا

يجوز للمتهم أن فإنه ، أيا إذا كانت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سةة ويعها الغراية بصفة اختيارية، يع الغراية

 يوكل غيره في الحضور.

كما نصت نفس المادة على أنه "كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم ين الحضور 

بحوب امنصل توكيل  –بشخصه إذا كانت الجريمة جةحة" حيث يتضح لةا ين نص هذه المادة أن المتهم ين حقه 

 للمادة ، غيره
ً
ولكن يع ذلك إذا كانت الواقعة جةحة بصرف الةظر عن ، ضور المتهم بشخصهوجوب الح 121/1ووفقا

 .(451: 1977، المرصفاوي ) فإن ين حق المحكمة أن تقبل حضور الوكيل عن المتهم –العقاب المقرر لها قانونًا 

 للجةايات
ً
تهم أير إلا أنه إذا عهد له الم، والقانون الكويتي لا يوجب حضور يحاا يع المتهم بجةحة خلافا

 فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بوماعه يا ، بالدفاع عةه
ً
فإنه ينبغي على المحكمة أن تومعه يتى كان حاضرا

( إجراءات كويتي على أن: "للمتهم في جةحة ولغيره ين 120/2) وقد نصت المادة، لم يثبت لها أن غيابه لعذر قهري 

 في توكيل ين يحضر يعه"
ً
 لذلك فإنه ليس للمتهم أن يةعي على المحكمة إخلالها بحقه ، الخصوا الحق دائما

ً
ووفقا

 للدفاع، في الدفاع إذا رأت رفض طلب التأجيل الذي تقدا به يحاييه
ً
، إذ يلزيه القانون أن يحضر الجلوة يوتعدا

القانون حضور أوجب ، عداد يخضع لتقدير المحكمة بغير يعقب. وفي الجةاياتستومنن طلب التأجيل للاطلاع والا 

 للمادة ، يحايي يدافع عن كل يتهم بجةاية أحيلت إلى يحكمة الجةايات
ً
عانة ستين قانون الإجراءات وأن الا  120وفقا

إذا لم يمارس بةفوه هذا الحق. وغرض الشارع لا ، بمحاا واجب إجرائي على المحكمة يتعين عليها ندب يحاا له

 بما أجرته المحكمة وبدون إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراء يتحقق
ً
ات المحاكمة ين بدايتها إلى نهايتها حتى يكون يلما

( ين قانون تةظيم 27) تكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم في الدفاع. كما أشارت المادة، تحقيق ذلك الحضور 

حاا يمثله بوبب وتعديلاته على أن المتهم في جةاية يجب أن يكون له ي 1964( لوةة 42) المحاياة الكويت رقم

وإن رفض أن يفعل ذلكن عين له رئيس ، تكون رغبة الشارع قد تحققت، خطورة هذه الجريمة. فإذا اختاره هو

. وبطبيعة الحال
ً
أن المحايي الذي ينتدبه رئيس يحكمة الجةايات لمواعدة المتهم ، يفاد هذه المادة، المحكمة يحاييا

 قوية تمةعه ين ذلك فعليه أن ، بها فليس له أن يرفض القياا بالمهمة التي كلف
ً
فإن كانت لديه هو الآخر أسبابا

 للعمل الذي ، يخطر بها رئيس المحكمة لكي يقبلها أو يرفضها
ً
فإذا رفض رئيس المحكمة طلبه فعليه أن يمتثل فورا

قوبات التأديبية فإذا رفض وأصر على يوقفه فإن امنير يبلغ إلى نقابة المحايين للةظر في توقيع إحدى الع، كلف به

( إجراءات جزائية أن يكون لكل يتهم في جةاية ين 120) أن المشرع الكويتي أوجب في المادة، عليه. ويضاف إلى يا سبق

 تعين على المحكمة أن تةدب ين المحايين ين يقوا بهذه المهمة، يدافع عةه
ً
وهو ، فإذا لم يكن المتهم قد وكل يدافعا

فلا ، (311: 2006، جزاء 2003لوةة  22الحكم رقم ، يحكمة التمييز الكويتية) العااإجراء جوهري يتعلق بالةظاا 

 بالمادةلا ويترتب على يخالفته البط، يجوز للمتهم النزول عةه
ً
( ين قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 146) ن عملا
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فلها أن تأير ببطلانه ، يب جوهري إذا تبين للمحكمة أن إجراء ين الإجراءات الدعوى أو التحقيق به ع، الكويتي

ئةاف وفصلت فيه دون وجود ستوتطبيقًا لذلك قضت يحكمة التمييز الكويتية بأن ".... المحكمة نظرت الا ، وبإعادته

فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع يما يبطل حكمها ويوجب تمييزه دون  –وهو يتهم بجةاية  –يدافع يع الطاعن 

. ولا يفوتةا (.145: 2006، جزاء 2002لوةة  12الحكم رقم ، يحكمة التمييز الكويتية) الطعنحاجة لبحث باقي أوجه 

 ، في اختيار يحاييه يقدا على حق المحكمة في تعييةه بأن حق المتهم
ً
لمحكمة الجةايات  فليس، فإذا اختار المتهم يحاييا

 آخر
ً
المختار قد بدا يةه يا يدل على أنه يعمل على  إلا إذا كان المحايي، أن تعترض على اختياره وتعين له يدافعا

، ولذلك قضت يحكمة التمييز الكويتية بأن "... إذا لم يحضر المحايي الموكل عن المتهم، تعطيل الوير في الدعوى 

 آخر ترافع في الدعوى ، ورفضت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضوره
ً
 ، وندب يحاييا

ً
فإن ذلك ينها لا يعد إخلالا

ولم يتموك أياا المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى ، يا داا المتهم لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء، الدفاعبحق 

 .(.122: جزاء 2000لوةة  244الحكم رقم ، يحكمة التمييز الكويتية) حتى يحضر يحاييه الموكل..."

 :توقيع المحامي على أسباب الطعن بالتمييز .2

 ين المحكمة لدور الم
ً
فإن يحكمة التمييز ، حايي يع المتهم في الجةايات كأحد ضمانات حق الدفاعتقديرا

فخلو ورقة أسباب الطعن بالتمييز ين توقيع المحايي ، تؤكد على وجوب توقيع المحايي على أسباب الطعن بالتمييز

 لا قيمة له
ً
وقيع يحاا عليها حتى ولذلك يتعين على المحكمة في حالة بقاء هذه الورقة دون ت، تعدها المحكمة لغوا

 لعدا تقديم أسباب له على الوجه الذي رسمه القانون 
ً
يحكمة ) فوات ييعاد الطعن بعدا قبول الطعن شكلا

 .(.271: 1994، . جزائي يجموعة القواعد القانونية82/ 198الطعن رقم ، التمييز

مييز وإجراءاته تؤكد على أن بشأن حالات الطعن بالت 1972لوةة  40( ين القانون 10) والمعروف أن المادة

وأنه يجب إيداع امنسباب التي ، ئةاف العلياستيكون الطعن بالتمييز في المواد الجزائية بتقرير في قلم كتاب يحكمة الا 

تةص المادة ) كما أوجبت بالنوبة للطعون المرفوعة ين غير الةيابة العاية أن يوقع أسبابها يحاا، بني عليها الطعن

بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته على أن يحصل الطعن بتقرير في قلم  1972لوةة  40ون رقم ين قان 10رقم 

ئةاف العليا ويجب إيداع امنسباب التي بني عليها الطعن في الموعد المةصوص عليه في المادة ستكتاب يحكمة الا 

 ين الةيابة العاية، الوابقة
ً
 فيحب أن يوقع أسب، وإذا كان الطعن يرفوعا

ً
ابه رئيس نيابة على امنقل وإذا كان يرفوعا

ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أياا الدائرة غير امنسباب التي سبق بيانها في ، ين غيرها فيحب أن يوقع أسبابه يحاا

ويع ذلك فللدائرة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم ين تلقاء نفوها إذا تبين لها أنه يبني على ، الموعد سالف الذكر

 للقانون ، فة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويلهيخال
ً
أو لا ، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن يشكلة وفقا

 .(أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم ويوري على واقعة الدعوى ، ولاية لها بالفصل في الدعوى 

إذ تعد يحكمة التمييز ، الوكيل المتهم أو انتدبته المحكمةلا تفرق يحكمة التمييز عما إذا كان المحايي هو و 

 إلى تقديره هو حوبما يوحي به استعداد المحايي الذي انتدبته في الجةايات أو عدا استيعيار 
ً
 يوكولا

ً
عداده أيرا

 آخر ترافع في الدعوى قررت أن ، ضميره واجتهاده وتقاليد يهةته
ً
".... لا يةطوي ففي قضية ندبت فيها المحكمة يحاييا

 على هذا الإجراء أو يتموك أياا 
ً
على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم في الدفاع يا داا لم يبد اعتراضا

فإن يا يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له يحل ، المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر يحاييه الموكل

المحايي المةتدب لم يتمكن لعدا إلمايه بظروف الدعوى ين يباشرة الدفاع على الوجه ولا وجه لما يتحدى به ين أن 

جزائي. يجموعة  1998لوةة  114الحكم رقم ، يحكمة التمييز) امنكمل يا داا لم يدع بأن دفاعه كان شكليا.."

يا دايت تتعلق ، ايي الموكلبأنه: "لا فرق بين طلبات المحايي المةتدب والمح ى. وقض (367: 1999، القواعد القانونية

فيكون الحكم الذي ، ويا داا المحايي المةتدب يقوا بواجبه ولم يتةح عن واجب الدفاع، بحق ين حقوق الدفاع
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 بالإخلال بحق الدفاع ويتعين ، رفض طلب التحقيق على أنه صادر ين يحاا يةتدب ويقوا بواجب الدفاع
ً
يعيبا

، . وقد يقوا المحايي بتأجيل حضوره(106: 2004 . جزائي.2002/ 177م الطعن رق، يحكمة التمييز) لذلك نقضه"

ففي حكم لمحكمة التمييز في الكويت تدور وقائعه ، إلا أنه يجب تقديم سبب ذلك التأجيل الذي يطلبه ين المحكمة

مة أجل لحضوره أسبوعًا لوجوده في يهاستحول حضور يحاا عن زييل له وكان هذا امنخير يوكل عن الطاعن و 

ولم يقدا ، وفي الموعد المحدد للجلوة لم يحضر هذا امنخير، فأجلت المحكمة القضية لحضور المحايي الموكل، رسمية

 للدفاع عن الطاعن
ً
 فةدبت المحكمة يحاييا

ً
وفصلت الدعوى ، ورفضت طلب التأجيل لحضور المحايي الموكل، عذرا

 (159: 1996، . جزائي1994/ 93الطعن رقم ، يحكمة التمييز) بعد سماع يرافعة المحايي المةتدب.... وقررت المحاكمة

بأنه: "... وكان البين ين يراجعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لطلب التأجيل بقوله "إن المحكمة تلفتت عن طلب 

 يبرر تخلفه ، إذ أنها سبق أن أجلت الدعوى لحضوره، التأجيل لحضور المحايي امنصلي
ً
عن فلم يحضر ولم يبد عذرا

الحضور يما يؤكد لدى المحكمة أن هذا الطلب قصد به المماطلة وتأخير الفصل في الدعوى دون سبب يقبول". 

  –والمحايي 
ً
 كان أو يةتدبا

ً
يوكول في أداء واجبه إلى ذيته ولا يكلف بخلق أوجه للدفاع عن المتهم ين العدا  –يوكلا

ئةاف كما ستقيقات الةيابة وأثةاء إجراء المعايةة وأياا يحكمة الا فإذا لم يجد يا يدفع به في حالة اعتراف المتهم بتح

عمال الرأفة فإنه يكون قد أدى واجبه ولا يواس في ذلك بحق المتهم في الدفاع عن استهو الحال في الدعوى إلا طلب 

الطعن رقم ، يحكمة التمييز) أساسنفوه وين ثم فإن الةعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير 

 .(203: 2004، . جزائي1997لوةة  153

ين قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أوجبت  120كما قض ي في هذا الخصوص أنه "إذا كانت المادة 

 
ً
وكان الثابت بمحضر ، على المحكمة أن تنتدب ين المحايين ين يقوا بالدفاع عن المتهم في جةاية إذ لم يوكل هو أحدا

 للدفاع عةه ستوالمحددة لةظر الا  10/3/1993جلوة 
ً
ئةاف أن الطاعن حضر بتلك الجلوة ولم يدع أنه وكل يحاييا

 تولى الدفاع عةه ودفع ببطلان ضبطه وتفتيشه 
ً
أو يطلب التأجيل لحضور هذا المحايي وين ثم ندبت المحكمة يحاييا

 ببراءته وا
ً
 لعدا صدور إذن ين الةيابة بذلك وطلب الحكم أصليا

ً
عمال الرأفة يعه وين ثم فإن المحكمة استحتياطيا

: 1996، جزائي 1993لوةة  93الحكم رقم ، يحكمة التمييز) لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحقه في الدفاع"

366) . 

 اختصاص المحاكم الجزائية الكويتية بحسب نوع الجريمة: .3

ارتكاب الجةايات والجةح في الحدود المةصوص عليها في تتولى المحاكم الجزائية في الكويت يحاكمة المتهمين ب

 للإجراءات المةصوص عليها فيه أيا المخالفات فيحددها قانون خاص، قانون الإجراءات الجزائية
ً
فالجرائم ، وطبقا

 للقانون الكويتي هي: الجةايات
ً
رائم إلى فلا يضم القانون الكويتي المخالفات كما هو الحال في تقويم الج، والجةح، وفقا

 .(35: 2010، المطيري ) يخالفات وجةح وجةايات

تختص المحاكم بالفصل في جميع ) على أن: 1990تةص المادة امنولى ين قانون تةظيم القضاء الكويتي لوةة 

كما أن المادة الثانية يةه (، ثنى بةص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكاستالمةازعات والجرائم إلا يا 

في شأن  2006لوةة  3( ين قانون رقم 24) ليس للمحاكم أن تةظر في أعمال الويادة(. وتقرر المادة) ى أنهنصت عل

المحكمة المختصة بةظر الجرائم المةصوص عليها في هذا الباب هي دائرة الجةايات ) المطبوعات والنشر الكويتي على أنه:

 كذلك قرر المشروع الكويتي ين خلال المادة، اف العليا(ئةستوتوتأنف أحكايها أياا يحكمة الا ، بالمحكمة الكلية

فإذا رأت أن ، ترفع إلى يحكمة الجةايات قضايا الجةح المرتبطة بقضايا الجةايات المةظورة أيايها) ( جزاء أن:135)

 
ً
وإلا أحالت قضية الجةحة إلى يحكمة ، يصلحة العدالة توتوجب نظر قضية الجةحة فصلت في القضيتين يعا

 بأحكاا المادة الثالثة ين قانون تةظيم القضاء الكويتي، (الجةح
ً
 تتكون المحاكم في الكويت ين: ، وعملا
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 ئةافستيحكمة الا  -ب   يحكمة التمييز  -أ 

 المحكمة الجزئية -د   المحكمة الكلية -جـ     

، الجةايات وهي يحكمة الجةح ويحكمة، والمحاكم الجزائية في الكويت على درجتين: يحاكم الدرجة الاولى

 ئةاف العليا.ستوهي يحكمة الجةح الموتأنفة ويحكمة الا ، ئةافيةستوالمحاكم الا 

 محاكم الدرجة الأولى: -

المحكمة الكلية وتةظر في جميع قضايا الجةح  قضاةوتتألف يحكمة الجةح ين قاض واحد ين  :محكمة الجنح -أ 

ئةافه ين المحكوا عليه استلا تجاوز اربعين ديةارًا لا يجوز  والحكم الصادر في جةحة بالغراية التي، التي ترفع إليها

ئةافه ين المدعي. وياعدا ذلك ين استئةافه ين المدعي. والحكم الصادر في جةحة بالبراءة يجوز استويجوز 

 ئةاف ين المحكوا عليه وين المدعي.ستامنحكاا الصادرة في الجةح تكون قابلة للا 

وتةظر في جميع قضايا الجةايات ، الجةايات ين ثلاثة ين قضاة المحكمة الكليةيحكمة الجةايات: وتتألف يحكمة  -ب 

 التي ترفع إليها.

 ئنافية:ستالمحاكم الا  -

ئةاف امنحكاا الصادرة في است: تةظر يحكمة الجةح الموتأنفة فيما يرفع إليها ين محكمة الجنح المستأنفة -أ 

 الكلية.وتتألف هذه المحكمة ين ثلاثة ين قضاة المحكمة ، الجةح

ئةاف ين ستوتعد امنحكاا الصادرة في الجةايات جميعها قابلة للا ، ئناف العليا الدائرة الجزائيةستمحكمة الا  -ب 

 بأحكاا ستئةاف يحكمة الا ستويةظر الا ، المحكوا عليه وين الةيابة العاية
ً
ئةاف العليا في دائرتها الجزائية. وعملا

بشأن تةظيم القضاء تصدر أحكاا المحكمة الكلية ين قاض  1990ة ( لوة23) ( ين المرسوا بقانون رقم7) المادة

يما نفهم يةه أن المقصود بالمحكمة التي تشكل ين قاض ، واحد فيما عدا قضايا الجةح والجةايات الموتأنفة

ئةاف الجةح وهي دائرة ين دوائر المحكمة العليا تشكل ين ثلاثة استكما أن يحكمة ، واحد هي يحكمة الجةح

والصادرة بطبيعة الحال في يواد الجةح. ولا ، ئةاف امنحكاا الصادرة ين يحكمة الجةحاستقضاة وتختص بةظر 

ح ئةاف الجةاستامنحكاا الصادرة ين دائرة منن  ذلك، يجوز الطعن بالتمييز في امنحكاا الصادرة ين يحكمة الجةح

مننواع يعيةة ين الجةح دوائر خاصة يثل  –إضافة إلى يا سبق  –وقد خصص المشرع الكويتي ، هي أحكاا نهائية

جةح المرور التي تختص الطعن بالتمييز: لكل ين الةيابة العاية والمحكوا عليه والموؤول عن الحقوق المدنية 

ئةاف العليا في يواد الجةايات وذلك في ستن يحكمة الا والمدعي بها الطعن بالتمييز في امنحكاا الجزائية الصادرة ي

( بالقتل الخطأ بوبب الرعونة أو تفريط أو إهمال أو عدا انتباه أو عدا 154) تختص المادة) امنحوال الآتية

 الجرائم التي توببها حوادث المرور164) يراعاة اللوائح... أيا المادة
ً
 : (( فتشير إلى الجرح الخطأ... وهي غالبا

 على يخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. - أ
ً
 إذا كان الحكم المطعون فيه يبنيا

 إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.  - ب

ولا يجوز الطعن ين المدعي بالحقوق المدنية والموئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. وامنصل اعتبار 

فإذا ذكر في أحدهما ، ت أو خولفت وذلك إذا لم تكن يذكورة في يحضر الجلوة ولا في الحكمأن الإجراءات قد أهمل

 بعقوبة الإعداد، أنها اتبعت
ً
فيجب ، فلا يجوز إثبات عدا اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. وإذا كان الحكم صادرا

برأيها في الحكم في الميعاد المبين في المادة على الةيابة العاية أن تعرض القضية على دائرة التمييز يشفوعة بمذكرة 

بشأن حالات الطعن بالتمييز  1972لوةة  40ين القانون الكويتي رقم  8المادة رقم: ) التاسعة لإقرار الحكم أو تعديله

 .(وإجراءاته
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ية التي أوجبها المشرع الكويتي أن تكون ساسالقواعد امن  إنوين خلال يا تقدا يمكن للباحث القول 

 لا يجرد ستالا 
ً
 حقيقيا

ً
عانة بالمحايي إلزايية لكل يتهم بجةاية أحيلت إلى يحكمة الجةايات لةظرها حتى يكفل له دفاعا

 .(39: 2010، المطيري ) تقدير بأن الاتهاا بجةاية أير له خطورته، دفاع شكلي

 .المقارن  التشريعجواب المتهم في ستالإطار التشريعي لا  -المبحث الثاني

التشريعات الإجرائية المقارنة على تقةين إجراءات التحقيق الابتدائي ويا يتصل بها ين إجراءات حرصت 

فقد عني المشرع الإياراتي ، جواب بوصفه أحد أهم إجراءات التحقيقستوالا ، تهدف في النهاية للوصول للحقيقة

 حيث نصت المادة، الجزائية الاتحادي ( ين قانون الإجراءات131) ( إلى65) بتةظيمه وتةظيم أحكايه في المواد ين

( ين ذات القانون على أنه "يجب على عضو الةيابة العاية عةد حضور المتهم منول يرة في التحقيق أن يدون 99)

 بالتهمة المنووبة إليه، جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته
ً
ويثبت في المحضر يا قد يبديه في ، ويحيطه علما

 شأنها ين أقوال".

( ين قانون الإجراءات الجةائية المصري وتعديلاته على أنه "عةد حضور المتهم منول يرة 123) نصت المادةو 

 بالتهمة المنووبة إليه، يجب على المحقق أن يتثبت ين شخصيته، في التحقيق
ً
ويثبت أقواله في ، ثم يحيطه علما

، قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي( ين 98) المادة، ( إجراءات جزائية سعودي101) المادة) المحضر"

 بذلك  .(( ين قانون الإجراءات الجةائية البحريني133) المادة
ً
 لجواز لجوء سلطة التحقيق أساسيقررا

ً
 تشريعيا

ً
ا

 للضوابط القانونية المحددة له.ستلمباشرة الا 
ً
 جواب وفقا

والتي تمثل في ، التي يقررها القانون للمتهم جواب رهن باحتراا وكفالة الحقوق ستشك أن يشروعية الا  ولا

 شكلية ويوضوعية على سلطة التحقيق
ً
فقد يرتب المشرع على ذلك ، بحيث إذا لم يتم يراعاتها، ذات الوقت قيودا

.
ً
 ويوضوعيا

ً
 جزاء إجرائيا

كون الإجراء وتعديلاته على أنه "ي الإياراتي ( ين قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي221) فقد نصت المادة

 إذا نص القانون صراحة على بطلانه
ً
 أو إذا شابه عيب لم تتحقق بوببه الغاية ين الإجراء". تقابلها المادة، باطلا

 ( ين قانون الإجراءات الجةائية المصري.331)

( على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل يوظف عاا 242) نصت المادة، وفي قانون العقوبات الاتحادي

تعذيب أو القوة أو التهديد بةفوه أو بوساطة غيره يع يتهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة عمل الاست

( ين قانون العقوبات 126) أو على الإدلاء بأقوال أو يعلويات في شأنها أو لكتمان أير ين امنيور". تقابلها المادة

 المصري.

يأخذ طابع المةاقشة ، إجراء ين إجراءات التحقيق جوابستذهب رأي ين الفقه إلى القول بأن الا وقد 

يمكن المحقق ين الوصول إلى الحقيقة والكشف عن يرتكب ، التفصيلية حول الواقعة وامندلة المقدية ضد المتهم

 
ً
جواب ستامنير الذي يبرر أهمية الا ، (313: 1993، سرور) الجريمة عن طريق البحث عن أدلة الإثبات والةفي يعا

 في 
ً
وعلى ، التشريعات ذات المصدر اللاتيني التي تأخذ بةظاا التةقيب والتحري في يرحلة التحقيق الابتدائيخصوصا

 .(326: 2002، حوين) رأسها فرنوا

أو غيرها ين ، عمال القووة والعةفاستوتخوف البعض بأن المحقق قد يوتبيح لةفوه أساليب ين بينها 

 .(679: 1988، حوني) جوابهاستلحمله على الاعتراف أثةاء  وذلك، الوسائل التي تؤثر على إرادة المتهم

 منهميته في إظهار ، جواب في التحقيق الابتدائيستإلا أن غالبية الفقه يذهب إلى تأييد إجراء الا 
ً
نظرا

 عن أنه يتيح للمتهم فرصة عرض وجهة نظره وتةظيم دفاعه، الحقيقة
ً
وقد يمكةه ذلك ين تفةيد الشبهات ، فضلا
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عماله منساليب استأيا الخوف ين تعوف المحقق في ، وتأخذ غالبية التشريعات المقارنة بهذه الوجهة، ضدهالقائمة 

 .(353-352: 1986، وتارعبد ال) فقد تقرر له ضمانات هاية تحول دون إخلاله بحقوق المتهم، الإكراه والخداع

والتي أحاطته باهتماا ، جوابستالا بإجراء قد اهتمت ، التشريعات الجةائية المختلفةويلاحظ للباحث أن 

 لما يترتب عليه ين نتائج خطيرة، خاص بمةحه أقص ى قدر ين الضمانات
ً
 في امنذهان ين ، نظرا

ً
وكرد فعل لما كان عالقا

دراجه إلى ذكر استأو ، خلاص الحقيقة التي يحرص على كتمانهااستأنه يكون وسيلة إكراه تتخذ ضد المتهم بقصد 

 .(327: الشواربي) صالحه إذا تعذر الحصول يةه على اعتراف بارتكاب الجريمة الموةدة إليهأقوال ليوت في 

فالمشرع ، (89: الحمادي) انتهج التشريع الإجرائي الكويتي نهج الةظاا اللاتيني في أغلب نظايه القضائيوقد 

.وذلك ، جواب المتهماستالإجرائي الكويتي أجاز لمأيوري الضبط القضائي ب
ً
 أصيلا

ً
ويتبين لةا ذلك ين  باعتباره حقا

ا بأن "تتولى الةيابة 1960( لوةة 17) ( ين قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم9) خلال يا نصت عليه المادة

ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجةح ، العاية سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجةايات

 لهذا الغرض في دائرة الشرطة وامنين العاا".يحققون يعيةون 

(. كما أجاز 38) وصفة المحقق تثبت لضباط الشرطة الذين يعينهم الةظاا الداخلي المةصوص عليه في المادة

يما ، المشرع الإجرائي الكويتي كل ين الجهتين الوابقتين الحق في أن تطلب ين الجهة امنخرى تحقيق جريمة يعيةة

( ين قانون 9/2) المادة، مة في قياا أيهما بالتحقيق في هذه الحالةئجابة لاعتبارات الملا استتصاصها يدخل في نطاق اخ

 الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وذلك عةديا يةح ، هكذا يتضح لةا يما سبق بوجود سلطتين للتحقيق والاتهاا في التشريع الإجرائي الكويتي

وأسةد تلك المهمة للمحققين ين رجال الشرطة ، لتصرف والاتهاا في الجةاياتالةيابة العاية الاختصاص بالتحقيق وا

حيث أجاز للةيابة أن تحيل للمحققين ين رجال ، عانة ببعضهماستوترك للولطتين حرية الا ، وامنين في الجةح

ق في الجةح التي وللمحققين ين رجال الشرطة أن يحيلوا للةيابة العاية التحقي، الشرطة التحقيق في قضايا الجةايات

 .(143: الوبهان) ثةاءً على القاعدة العايةاستإلا أن هذا الحق التبادلي يظل ، يرون لها أهمية خاصة

وانتهج هذا الةهج ، ويمثله القانون الانجليزي ، جواب الشرطيستويجيز الةظاا الإجرائي امننجلوسكووني الا 

 ذين التشريعين بش يء ين البيان.قانون الإجراءات الجةائية الووداني. لذلك سنتطرق له

ينها حق ، إلا أنه أحاط المتهم بعدة ضمانات، جواب المشتبه فيهاستوقد أجاز القانون الإنجليزي للشرطة 

 أثةاء 
ً
فلا يجوز للشرطة أن ، وأن تبقى إرادته حرة، وحقه في الصمت، جوابهاستالمشتبه فيه أن يحضر يعه يحاييا

، الحلبي) الإكراه المادي أو المعةوي لانتزاع اعتراف يةه بارتكاب الواقعة المنووبة إليهتوتخدا ضده أي نوع ين أنواع 

1981 :193). 

فإذا قاا رجل الشرطة بانتهاك أي حق ين تلك الحقوق أدى ذلك إلى صيرورة الدليل الموتمد ، وعلى ذلك

 ستين الا 
ً
 نة حتى ولو اتضح فيما بعد أنه حقيقيولا يعول عليه كدليل في الإدا، جواب نتيجة ذلك الانتهاك باطلا

(Vaugham Bevan, 1991. P. 461-465.). 

، جوابستا لرجال الضبط القضائي الحق في الا 1991وقد أعطى قانون الإجراءات الجةائية الووداني لوةة 

ا القانون: /ب( على أن " تكون للمتحري أو للمشرف على التحري الولطات الآتية وفق أحكاا هذ54) فقد نصت المادة

 جوابه".استأخذ أقوال المبلغ أو الشاكي والمشتبه فيه أو المتهم أو الشهود وأي شخص آخر له صلة بالدعوى الجةائية و 

جواب أي شخص يمكن أن تكون لديه است( ين ذات القانون "لرجال البوليس 117/1) كما نصت المادة

 يعلويات عن الجريمة".
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وين امنيثلة ، وذلك في حالات يعيةة، جواب الشرطيستتشريعات أجازت الا هةاك عدة ، المقابل في الاتجاهو

 التشريع الإجرائي المصري والإياراتي والوعودي والبحريني وغيرها ين التشريعات امنخرى.، على هذا الاتجاه

جواب سلطة التحقيق المتمثلة في الةيابة العاية وقاض ي ستاشترط المشرع المصري أن تقوا بالا وقد 

وباعتبار الةيابة ، دلال والتحري ستفعمله يةحصر في الا ، جواب المتهماستفلم يجز لمأيور الضبط القضائي ب، حقيقالت

العاية وقاض ي التحقيق جهة تحقيق لم يعطِ المشرع الإجرائي المصري هذه الجهة الحق في انتداب غيرها لإجراء 

 جواب.ستالا 

( ين قانون الإجراءات الجةائية المصري وتعديلاته نصت على أنه "لقاض ي التحقيق أن 70) إلا أن المادة

يكلف أحد أعضاء الةيابة العاية أو أحد يأيوري الضبط القضائي القياا بعمل يعين أو أكثر ين أعمال التحقيق 

ه إذا دعت الحال لاتخاذ ول، ويكون للمةدوب في حدود ندبه كل سلطة التي لقاض ي التحقيق، جواب المتهماستعدا 

إجراء ين إجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاض ي يحكمة الجهة أو أحد أعضاء الةيابة العاية أو أحد 

وللقاض ي المةدوب أن يكلف بذلك عةد الضرورة أحد أعضاء الةيابة العاية أو أحد ، يأيوري الضبط القضائي

 للفقرة امنول
ً
ويجب على قاض ي التحقيق أن ينتقل بةفوه للقياا بهذا الإجراء كلما ، ىيأيوري الضبط القضائي طبقا

 اقتضت يصلحة التحقيق ذلك". 

( ين ذات القانون على أنه "يجب على قاض ي التحقيق في جميع امنحوال التي يةدب فيها 71) ونصت المادة

وللمةدوب أن يجري ، طلوب اتخاذهاغيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين الموائل المطلوب تحقيقها والإجراءات الم

 ، أي عمل آخر ين أعمال التحقيق
ً
أو أن يوتجوب المتهم في امنحوال التي يخش ى فيها ين فوات الوقت يتى كان يتصلا

 في كشف الحقيقة".
ً
 بالعمل المةدوب له ولازيا

ا على 1962لوةة  107( ين قانون الإجراءات الجةائية المعدلة بالمرسوا بقانون رقم 199) كما نصت المادة

 منحكاا المادة 
ً
تباشر الةيابة العاية التحقيق في  68أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاض ي التحقيق بتحقيقها وفقا

 للأحكاا المقررة لقاض ي التحقيق يع يراعاة يا هو يةصوص عليه في المواد التالية".
ً
 يواد الجةح والجةايات طبقا

القانون "لكل ين أعضاء الةيابة العاية في حالة إجراء التحقيق بةفوه أن  ( ين ذات200) ونصت المادة

 يكلف أي يأيور ين يأيوري الضبط القضائي ببعض امنعمال التي ين خصائصه".

وذلك على الةحو ، جواب بين يؤيد ويعارضستواختلفت آراء الفقه والقضاء المصري بشأن الةدب في الا 

 التالي:

 جواب:ستندب في الا الرأي المؤيد لجواز ال .1

( ين قانون الإجراءات الجةائية نصت على 199) ذهبت يحكمة الةقض المصرية في حكم لها إلى أن "المادة

 للمادة
ً
( تباشر الةيابة العاية التحقيق في 64) أنه فيما عدا الجرائم التي يختص بها قاض ي التحقيق بتحقيقها وفقا

 للأحكاا الم
ً
كما ، قررة لقاض ي التحقيق يع يراعاة يا هو يةصوص عليه في المواد التالية"يواد الجةح والجةايات طبقا

( على أنه "لكل ين أعضاء الةيابة العاية في إجراء التحقيق بةفوه أن يكلف أي يأيور ين يأيوري 200) نصت المادة

( ين قانون 70) ادةولم ترد في هذا الباب أية إشارة إلى الم، الضبط القضائي ببعض امنعمال التي ين خصائصه"

التي يرجع إليها وحدها في تحديد نطاق  ساس( هي امن 200) فدل الشارع بذلك على أن المادة، الإجراءات الجةائية

 ين أي قيد، الةدب ين جانب الةيابة ويداه
ً
وتقدير كل يا يتعلق بالةدب يتروك للجهة ، وقد جاء هذا الةص خاليا

 .(148: أحكاا الةقض، 30رقم ، ق29س، 1485ن رقم طع، ا8/2/1960، نقض يصري ) الآيرة به
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ويرى جانب ين الفقه أن الموتفاد ين هذا الحكم أن يحكمة الةقض المصرية ترى أن حق الةدب يطلق 

الذي يجب  ساس( هي امن 200) واعتبرت المادة، جوابستبما في ذلك الا ، لولطة التحقيق في كافة إجراءات التحقيق

 ين أي قيد، الشرعية يةهمداد استبةاء عليه 
ً
 وجاء خاليا

ً
فإن ذلك بالتبعية يعني أن تقدير ، وبما أن هذا الةص عايا

ويرى أحد رجال الفقه الجةائي أنه إذا كانت الةيابة العاية  .(95: الحمادي) يا يتعلق بالةدب يتروك للجهة الآيرة به

بة ين أن تةدب للتحقيق أحد يأيوري الضبط فليس في نصوص القانون يا يمةع الةيا، هي التي تقوا بالتحقيق

 .(416: 2006، هليل) جواب المتهماستحتى ولو كان ، القضائي مني عمل ين أعمال التحقيق

 جواب:ستالرأي المعارض لجواز الندب في الا  .2

وذهبوا إلى أنه وإن كان يجوز ، جوابستاعترض البعض على جواز ندب يأيور الضبط القضائي لإجراء الا 

 نعرضها كما يلي: (96: الحمادي) وأسانيدهم، جوابستإلا أن ذلك لا يجوز في الا ، لقياا ببعض أعمال التحقيقندبه ل

 ( ين قانون الإجراءات الجةائية وتعديلاته جاءت صريحة بحظر ندب يأيور الضبط 70) أن نص المادة

 .(378: سرور) جواب المتهمستالقضائي لا 

 ت الجةائية المصري وتعديلاته أوجبت على يأيور الضبط القضائي أن يومع ( ين قانون الإجراءا36) أن المادة

 أقوال المتهم المضبوط
ً
وإذا لم يأت يما يبرئه أرسله في يدى أربع وعشرين ساعة إلى الةيابة العاية ، فورا

 ثم تأير بالقبض عليه أو ، ويجب على الةيابة العاية أن توتجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، المختصة

 بإطلاق سراحه.

والتي أعطت يأيوري الضبط ، ( ويا بعدها ين ذات القانون 31) وقد جاءت هذه المادة بعد المواد رقم

ولو أراد المشرع إعطاء يأيوري الضبط القضائي حق ، القضائي الحق في القبض والتفتيش في حالة التلبس

 في المادةستالا 
ً
جواب ستوقصر حق الا ، بحقهم في سؤال المتهم فقطوإنما اكتفى ، (36) جواب لةص على ذلك صراحة

 للةيابة العاية وحدها.

 حيث إن المادة امنخيرة ، ( ين قانون الإجراءات الجةائية المصري 200) ( والمادة70) لا يوجد أي تعارض بين المادة

ض امنعمال تةص على أن الةيابة العاية في حالة إجرائها التحقيق لها أن تكلف يأيور الضبط القضائي ببع

 جواب ين بين خصائصه.ستوليس الا ، التي ين خصائصه

جواب سلطة ستأن التشريع الإجرائي المصري قد أوجب أن يباشر الا وين خلال يا سبق يتضح للباحث 

إلا أنه يجيز ندب ، جوابستوذهب إلى عدا جواز الةدب في الا ، التحقيق المتمثلة في الةيابة العاية أو قاض ي التحقيق

وفي بعض الظروف قد ، جوابستالضبط القضائي للقياا بعمل يعين أو أكثر ين أعمال التحقيق عدا الا يأيور 

لذلك ، جواب المتهم ضياع يعالم الحقيقةاستيترتب على حظر انتداب سلطة التحقيق لمأيوري الضبط القضائي 

ين أعمال التحقيق أو أن يوتجوب ( ين ذات القانون على أنه "... للمةدوب أن يجري أي عمل آخر 71) نصت المادة

 في كشف الحقيقة".
ً
 بالعمل المةدوب له ولازيا

ً
 المتهم في امنحوال التي يخش ى فيها ين فوات الوقت يتى كان يتصلا

، يثال على ذلك أن يكون المتهم في حالة يرضية تتطلب إجراء عملية جراحية يما يترتب عليها تأخير التحقيق

أو أن يكون المجني عليه على وشك ، في الحادث ويخش ى يأيور الضبط القضائي وفاتهأو يكون المتهم قد أصيب 

 وذلك خشية وفاته قبل إجراء المواجهة بواسطة المحقق، فيرى يأيور الضبط ضرورة يواجهة المتهم به، الوفاة

 .(315: سرور)

ولم ، لات والقياا بالتحرياتدلاستاقتصر التشريع الإجرائي الإيطالي عمل الشرطة على جمع الا وفي المقابل 

وبالتالي لا يجوز ندب الشرطة القضائية للقياا بعمل واحد ين أعمال ، جواب على وجه الإطلاقستيعطها الحق في الا 
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فالتشريع الإيطالي لم يعطِ الحق في  .(27: ا1990، الصيفي، زيد) التحقيق ين أي جهة كانت إدارية أا قضائية

 :(180: الوبهان) وإنما حصر دورها فيما يلي، جواب على وجه الإطلاقستالا 

 (1988( ين قانون الإجراءات الجةائية الإيطالي الجديد لوةة 347) المادة) الالتزاا بتلقي البلاغات. 

 (1988( ين قانون الإجراءات الجةائية الإيطالي الجديد لوةة 348) المادة) ضمان يصادرة امندلة. 

 ( ين قانون الإجراءات الجةائية الإيطالي الجديد 349) المادة) تحرياتتحديد شخصية ين يجري في حقهم ال

( ين قانون الإجراءات الجةائية الإيطالي 294) المادة) جواب للقاض ي فقطستوجعل حق الا ، (1988لوةة 

 .(1988الجديد لوةة 

ختصة يتضح لةا يما سبق بأن التشريع الإجرائي الإيطالي جعل الولطة القضائية هي الولطة الم

 جواب دون سواها.ستبالا 

 ، جواب المتهماستلرجال الشرطة الحق في  الإسكتلةديلم يعطِ التشريع الإجرائي و 
ً
 خالصا

ً
بل جعله حقا

 ين انتزاع الدليل ين المشتبه به، للولطة القضائية
ً
ولو حصل اعتراف ، وإذا قاا رجال الشرطة بذلك يعتبر نوعا

على  الإسكتلةديوذهب المشرع ، توتبعده ين أدلة الإدانة ويعتبر كأن لم يكنفإن المحكمة ، جوابستنتيجة هذا الا 

جواب ستوهو بذلك ينتهج يةهج المشرع الإيطالي في التزايهم بالمةع المطلق للا ، القول ببطلان كل إجراء يخالف ذلك

 .(184: الوبهان) الشرطي

 .الخاتمة

قد رسخ حق الدفاع وأوكل المشرع الجزائي  الكويتيخلص الباحث يما تقدا إلى أن المشرع الدستوري في 

 ستوهذا يا لموه ين خلال أحكاا وقواعد الا ، تةظيم هذا الحق في الدعوى الجزائية
ً
عانة بمدافع عن المتهم وفقا

 نتائج الدراسة على الةحو التالي:  أبرز وين هةا يمكن تحديد  لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.

 الدراسة:نتائج 

، كما أنه يحتل قمة ضماناتها بغير نزاع، ية لعدالة جريان المحاكمة الجةائيةأساسإن حق الدفاع يعد دعاية  -

ونظمت ، فإذا رسخ الاعتقاد بضرورته، ذلك أن الاتهاا إذ لم يقابله دفاع كان في واقع امنير إدانة لا يحض اتهاا

 ي إلى اكتمال التمتع بالضمانات التي رسخها المشرع الدستوري.فإن ذلك يفض ، إجراءاته أثةاء الخصوية الجةائية

ولا يجوز تقييدها أو ، جميع الحريات أساساعتبر المشرع الدستوري في الكويت أن الحقوق والحريات الفردية هي  -

 وعلى الدولة واجب حماية هذه الحقوق.، الانتقاص ينها

يتضح وهذا يا ، دلالاتستبه فيه في أثةاء التحريات والا يراقب القاض ي الجزائي صيانة الحرية الشخصية للمشت -

ين يوقف يحكمة التمييز الكويتية ين بوط الرقابة على يشروعية جميع الإجراءات التي يتخذها يأيور الضبط 

بل وبطلان ، كما أنها تقرر البطلان على عدا يشروعية تلك الإجراءات، القضائي والماسة بحرية المشتبه فيه

 أو القبض.، كإجراء التفتيش، وتمد ين إجراءات باطلةالدليل الم

بل ورتب على يخالفة هذه الضمانة ، عانة المتهم بمحاا بحماية قانونيةاستضمانة  الكويتي أحاط المشرعلقد  -

 وهو بطلان التصرف والإجراء إذا تم دون تمكين المحايي ين الحضور يع المتهم أثةاء يرحلة التحقيق.
ً
 جزاء صاريا

لاسيما في الجرائم الجومية ، يغفل المشروع الجزائي في الكويت المتهم الفقير الذي لا يقدر على أتعاب المحاياةلم  -

يةه  26وقد لاحظةا أن قانون المحاياة الكويتي قد تةاول في المادة ، فقررا تعيين يدافع عةه عن طريق المحكمة

وين ثم أوجبت ، ب وإلزاا الخصم الآخر المحكوا عليه بهاحالة الدفاع المجاني بدون أتعاب ثم تقدير هذه امنتعا
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على جمعية المحايين والحقوقيين بةاء على طلب لجةة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أياا المحاكم 

 ويجوز للمحايي أن يطلب ين المحكمة
ً
 للدفاع عن الفقير يجانا

ً
التي حضر  المدنية أو الجزائية أو التجارية يحاييا

أيايها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوا عليه بالمصروفات ويةفذ عليه بها ولا يووغ للمحايي المذكور أن يتةحى 

وفي حال ندبت يحكمة ، عن واجب الدفاع إلا منسباب تقبلها اللجةة المذكورة أو المحكمة المةظور أيايها الدعوى 

 بالما
ً
 للدفاع عن المتهم بجةاية عملا

ً
ين قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي  120دة الجةايات يحاييا

وجب عليه الحضور يع المتهم في جميع جلوات المحاكمة والدفاع عةه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا 

الواجب جاز لمحكمة الجةايات الحكم عليه بغراية لا تزيد على يائة ديةار شريطة أن يكون المحايي المةتدب فيها 

نسخة طبق امنصل ين يلف القضية والمةتدب فيها دون يقابل قبل الجلوة المحددة لةظرها بوقت  قد أعطى

 هذا المحايي ضمن الحكم الذي 
ً
كاف وتقدر يحكمة الجةايات عةد الفصل في الجةاية المةتدب فيها يحاا أتعابا

يي المةتدب ين خزيةة وزارة وتصرف امنتعاب المقدرة للمحا، تصدره ولا يجوز الطعن في اير التقدير المذكور 

 العدل بموجب شهادة تعطي له ين المحكمة التي قدرتها.

 ومقترحاتها. توصيات الدراسة

لا تزال دون يوتوى ، ن يوقف المشرع الدستوري تجاه الضمانات الدستورية لحق امنفراد في المحاكمة العادلةإ .1

بوبب تبني المشرع ، الدولية الملزية لدولة الكويتالمعايير الدولية المةصوص عليه في يواثيق حقوق الإنوان 

ية للحق في يحاكمة عادلة يجعل ساسالقوانين لتةظيم وتحديد الضمانات امن  ىالدستوري منسلوب الإحالة إل

الضمانات الدستورية خاضعة للتقييد وخاضعة لاتجاهات وأهواء التيارات الوياسية المويطرة على الولطة 

ية للمحاكمة ساسقلال القضاة لا تتفق يع المعايير امن استقلالية الولطة القضائية و ستاقد تجعل ، التشريعية

 ا.1996العادلة كما هو الحال في قانون تةظيم القضاء لوةة 

لعل ين أهم أوجه الةقد المنووبة للةظاا الإجرائي الكويتي يا تمخض عةه ين ازدواج في الجهات القائمة على أير  .2

ولذلك نوص ي ، تةازع في الاختصاص التحقيقي بشأن الجرائم الجةائية بصفة خاصةالتحقيق بصفة عاية و 

( ين قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بحيث يكون للةيابة العاية 9) المشرع الكويتي بتعديل المادة

حيادية في ظل ، عانته بمحاييهاستجةايات وجةح( يما يضمن ) الاختصاص امنصيل بالتحقيق في كافة الجرائم

سلطة التحقيق دون إسةاد سلطتي التحقيق والاتهاا في يواد الجةح إلى الشرطة وهي أداة الولطة التةفيذية في 

ين الشبهات أو إساءة الظن بالمتهمين  أساسالمحافظة على امنين في الدولة قد يدفع بها إلى إقاية الاتهاا على 

 لتهمة بهم لكيلا تقيد الجرائم المرتكبة ضد يجهول.واتخاذ الوسائل التعوفية في يواجهتهم أو الصاق ا

ذلك أن يرحلة ، عانة بمحااستالمشرع الإجرائي الجزائي في الكويت بالاهتماا بحق المشتبه به في الا  ينوص  .3

دلال وهي المرحلة امنولى بعد وقوع الجريمة تعتبر ين أهم المراحل التي يتم بها جمع المعلويات وامندلة لثبوت ستالا 

دانة على المتهم ويجب أن تراعي فيها كافة الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع فلا يجوز بأي حال ين امنحوال الإ 

إدانة بريء ين خلال إجراءات تعوفية لا تمت للعدالة بصلة. فالإجراءات التي تتخذ في يرحلة التحري 

ةاد ستلتحقيق إذ لابد ين الا دلال ين جانب سلطة الضبط القضائي تشكل نقطة بداية عمل لرجال استوالا 

 للعدالة.، جلاء الحقيقةاستإلهيا في 
ً
 وهي التي تقود إلى وضوح الرؤية ويعرفة الحقيقة المنشودة إقرارا

 بالوقائع المنووب إليه ، رجال الشرطة في الكويت ينوص  .4
ً
، وامندلة المقدية ضده، رتكابهااببإحاطة المشتبه به علما

عةاصر حق الدفاع التي يجب كفالتها للمشتبه فيه إضافة إلى علم المشتبه به بةوع  الإحاطة بالتهمة ين أهممنن 

 وتقريره الكلاا أو التزاا الصمت.، التحقيق الذي يجري يعه
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تفعيل لجةة ين المحايين ذوي الخبرة تقوا بنشر الثقافة القانونية في رح على جمعية المحايين الكويتية نقت .5

والتعريف بالقواعد المهةية التي تحكم العلاقة بين ، ع في الدساتير والمواثيق الدوليةالمجتمع والتعريف بحق الدفا

 وواجبات كل ينهما تجاه الآخر.، المحايي والمتهم

عانة بمدافع للمتهم في يرحلتي التحقيق ستإذا كان المشرع الإجرائي الجزائي في الكويت قد قرر ضمانة الا  .6

هذه الضمانة يع المتهم حتى أثةاء تةفيذ العقوبة وذلك بتضمين لوائح بأن توتمر  نوص يفإنةا ، والمحاكمة

فالمتهم المسجون ين حقه أن يتمتع ، عانة بمحاا في المحاكمات التأديبيةستالسجون بحق المسجون بالا 

. ، بالضمانات والحقوق المقررة للشخص العادي
ً
 وللمسجون احتياطيا

 .المراجعقائمة 

 
ا
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